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في الوقت الذي تسعى فيه هياكل التمويل الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
لإقنــاع تــونس بــضرورة التفــويت في البنــوك العموميــة التونســية إلى القطــاع الخــاص، تعمــل حكومــة
يوســف الشاهــد علــى إصلاح هــذه البنــوك وإعــادة هيكلتهــا لإخراجهــا مــن الأزمــة الماليــة وإدخالهــا في

منظومة التنمية من جديد، وإن فشلت في ذلك ستعمد إلى بيعها حسب خبراء.

خطط صندوق النقد الدولي

يارة المتابعة التي أداها وفد عن صندوق النقد الدولي الخميس الماضي، إلى تونس مطالب أعادت ز
الصندوق من الحكومة إلى الواجهة (إصلاح القطاع المصرفي وتسريح الموظفين والزيادة في الضرائب
والحد من ارتفاع كتلة الأجور وإعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار)
خاصة منها خصخصة البنوك العامة التي تمثّل أحد الشروط المهمة لصندوق النقد الدولي لمساعدة

تونس.

تأخر صرف القسط الثاني من القرض بسبب عدم تقدم الإصلاحات التي
تعهّدت بها الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي

وتمتلك الدولة التونسيّة ثلاثة مصارف، وهي “الشركة التونسية للبنك” (مصرف تجاري تونسي)،
“البنـك الـوطني الفلاحـي”، “بنـك الإسـكان”، وهـي ركيزة القطـاع المصرفيّ في تـونس، وتسـتحوذ هـذه
المؤســسات علــى % مــن حجــم تــداولات الاقتصــاد التــونسي، وتشــارك الأصــول المصرفيــة بنســبة
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% من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد، كما أن بها ما يقارب  ألف موظف، وتساهم بنسبة
يبًا. % من الناتج الداخلي، كما أنها تمول جميع القطاعات تقر

يـرة الماليـة التونسـية لميـاء الزريبي: “بيـع حصـص مـن البنـوك العامـة بـالبلاد، وفي وقـت سـابق قـالت وز
يــأتي في إطــار خطــط لإصلاح القطــاع المصرفي، يطــالب بهــا صــندوق النقــد الــدولي الــذي أجــل دفــع
الشريحة الثانية من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات”، وتواجه هذه المصارف
الحكوميــة الثلاث، مشكلات ماليــة كــبيرة بســبب المحابــاة وتــدني المعــايير وضعــف الرقابــة علــى مــدى
ســـنوات وارتفـــاع الـــديون المســـجلة أو المشكـــوك في استرجاعهـــا، ولا توجـــد إحصائيـــات رســـمية عـــن

وضعيتها الحالية.

لقاء بين رئيس الحكومة التونسية وكريستين لاغارد

. وكــان مــن المفــترض أن تتســلم تــونس شريحــة ثانيــة كــانت مقــررة في ديســمبر المــاضي، بقيمــة
مليــون دولار، إلا أنــه وبســبب عــدم تقــدم الإصلاحــات في تــونس، الــتي علــى رأســها بيــع حصــص مــن
البنوك العامة، لم تحصل تونس عليها إلا في شهر يونيو الماضي بتأخير وصل لأكثر من ستة أشهر، ليبلغ
مجمـوع الأقسـاط الّـتي تـمّ صرفهـا مـا يقـارب . مليـون دولار مـن إجمـالي قيمـة القـرض البالغـة

. مليار دولار.

أهداف لم تحقّق

مطالبة صندوق النقد الدولي من تونس بيع حصصها من البنوك العامة، لاقت رفضًا كبيرًا من قبل
التونسيين الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفض هذا المطلب في البداية والتشديد على ضرورة إصلاح

القطاع عبر ضخّ مزيد من الأموال لهذه البنوك لإنعاشها.



في هذا السياق، صادق البرلمان التونسي في أغسطس ، على إعادة هيكلة مصرفين حكوميين
في خطـة تبلـغ قيمتهـا نحـو  لمساعـدتهما علـى تجـاوز صـعوبات تفـاقمت بفعـل الاضطرابـات الـتي
شهـدتها تـونس منـذ ثـورة ينـاير ، ويسـمح المـشروع للحكومـة بضـخ تمويـل بقيمـة  مليـون
دولار في الشركــة التونســية للبنــك ونحــو  مليــون دولار في بنــك الإســكان، في إطــار خطــة متكاملــة
لإعادة هيكلة المصرفين لتدعيم صلابتهما المالية وضمان استمرار توازناتهما المالية، حسب مسؤولين

حكوميين.

ياراته إلى تونس الأخيرة، بالتفويت في أوصى صندوق النقد الدولي خلال ز
المؤسسات العمومية والبنوك المملوكة للدولة

وبعد ذلك، في يونيو ، صادق البرلمان التونسي، على تعديل قانون البنوك والمؤسسات المالية
والبنك المركزي التونسي، وذلك في إطار إعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته بما يتوافق مع التطورات
العالمية والاقتصادية المحلية، ويأتي القانون ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في
اتخاذهـا الدولـة عـبر تصـفية القطـاع البنـكي في مرحلـة أولى لضمـان خـط ائتمـاني مـن صـندوق النقـد

الدولي بهدف تحفيز النمو وإعادة عجلة الاستثمار للدوران والتقليل من معدلات البطالة المرتفعة.

كلهــا، فــالبنوك الثلاث بقيــت علــى حالهــا، ممــا دفــع بالحكومــة إلى إلا أن هــذه الإصلاحــات لم تؤت أ
يــرة الماليــة السابقــة لميــاء الــزريبي، حيــث قــالت في تصريــح كّــدته وز التفكــير الجــدّي في بيعهــا، وهــو مــا أ
سابق: “الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة”، ومن الممكن إذا لم تقم تونس ببيع هذه
كملهــا أو بيــع نســب منهــا أن يجمّــد صــندوق النقــد الــدولي دعمــه لتــونس ويوقــف صرف البنــوك بأ

الأقساط المتبقية من القرض المصادق عليه.



تدهور قطاع البنوك العمومية في تونس

يـاراته الأخـيرة إلى تونس بـالإصلاح الهيكلـي للاقتصـاد التـونسي وأوصى صـندوق النقـد الـدولي خلال ز
وإصلاح الجهــاز المــالي والبنــكي والتمســك بالخصــخصة وبيع المؤســسات العموميــة والبنــوك المملوكــة
للدولة، ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي العام الماضي، على برنامج قرض لتونس بقيمة
. مليـــار دولار علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات، شريطـــة تنفيـــذ برنـــامج لـــدعم الإصلاحـــات الاقتصاديـــة

والاجتماعية في البلاد.

اقتصاد عليل

تشير أغلب المؤشرات إلى تواصل مصاعب الاقتصاد التونسي، إذ سجلت البلاد ارتفاعًا في نسق تطور
ـــل ارتفـــاع ـــواردات خلال الســـتة أشهـــر الأولى مـــن ســـنة  ليصـــبح في حـــدود .% مقاب ال
للصادرات بـ.% وهو ما من شأنه أن يدفع نحو مزيد من فقدان الدينار لقيمته وارتفاع الأسعار،

حسب العديد من الخبراء.

يواصل الدينار التونسي انزلاقه أمام العملات الرئيسية متأثرًا بالوضع
الاقتصادي المحلي والخارجي

. إلى جانب ذلك، بلغ عجز الميزان التجاري التونسي خلال النصف الأول من السنة الحالية



مليون دينار مقابل . مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة  وفقًا للمعهد الوطني
للإحصــاء (مؤســسة حكوميــة)، وتراجع مســتوى الاحتيــاطي مــن العملــة الصــعبة بـــ يومًــا مقارنــة

بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إلى مستوى  يوم توريد.

. حيـث بلـغ ، كمـا تضـاعف عجـز الميزان التجـاري الغـذائي خلال النصـف الأول مـن سـنة
مليــون دينــار (مــا يمثــل .% مــن إجمــالي عجــز الميزان التجــاري) مقابــل . مليــون دينــار خلال
نفس الفترة من سنة ، وفقًا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.، كما سجّل معدل
إنتــاج النفــط تراجعًــا إلى مــا دون  ألــف برميــل في اليــوم في الفــترة الأخيرة، وكــانت وزارة الطاقــة
والمناجم قد أشارت سابقًا إلى أن تونس تتكبد يوميًا نتيجة تعطل الإنتاج، خسائر بقيمة . مليون

دينار فيما تقدر الخسائر أسبوعيًا بما يعادل  مليون دينار.

تراجع إنتاج النفط ساهم في مزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية

ــالوضع الاقتصــادي المحلــي ــأثرًا ب هــذا ويواصــل الــدينار التــونسي انزلاقــه أمــام العملات الرئيســية مت
والخــارجي، حيــث بلغــت نســبة التراجــع مقابــل الــدولار .% وبنســبة .% مقابــل اليــورو
بتاريخ  من يوليو ، ويعد الارتفاع المسجل في نسبة التضخم من شهر إلى آخر سببًا رئيسيًا
في تراجع قيمة الدينار، فقد بلغ التضخم خلال شهر أبريل الماضي نسبة % قبل أن ينزل في الشهر
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